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المُلخص
بعــد صــدور القــرار رقــم 318 عــن الغرفــة الثانيــة فــي ديــوان المحاســبة عــام 2020 والــذي أعمــل للمــرة 
الأولــى صلاحيــة الديــوان فــي ملاحقــة الــوزراء ومحاكمتهــم وفــق الصلاحيــة القضائيــة التــي يملكهــا 
الديــوان بمقتضــى القوانيــن المرعيــة، وفــي خصــوص الجرائــم الماليــة الواقعــة علــى المــال العــام، ومــا تبعــه 
مــن قــرار صــادر عــن مجلــس القضايــا فــي مجلــس شــورى الدولــة رقــم 2023-492/2022 – باعتبــار 
المجلــس مرجــع نقــض لقــرارات الديــوان فــي قضايــا الرقابــة القضائيــة علــى الموظفيــن بموجــب قانــون 
تنظيــم الديــوان - والــذي أكّــد علــى توجّــه الديــوان هــذا، كان مــن الواجــب دراســة هــذا المســار الاجتهــادي 

القانونــي الجديــد.
ويحــاول هــذا البحــث، دراســة مــا إذا كان لديــوان المحاســبة، بمــا هــو »محكمــة إداريــة تتولــى القضــاء 
المالــي« وفــي ضــوء رقابتــه القضائيــة، صلاحيــة فــي محاكمــة الــوزراء فــي لبنــان فــي ضــوء الاجتهــاد 

المالــي والإداري الحديــث. 
للإجابــة علــى هــذه الإشــكالية يعــرض البحــث، أولً، الأحــكام القانونيــة العامّــة التــي تنظــم ديــوان المحاســبة 
وصلاحياتــه، ومــن ثــم، ثانيًــا، أهــم الحجــج والحيثيــات القانونيــة التــي قدمهــا هــذا المســار الاجتهــادي، 
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وأهمها: 1( عرض مجمل الأحكام القانونية التي بيّنت الصلاحية الشاملة التي يملكها ديوان المحاسبة 
ســواء شــخصيًا أو موضوعيًــا علــى كل مــا يتعلــق بالمــال العــام، وربطهــا بشــكل منهجــي، وبشــكل خــاص 
الأحــكام المتعلقــة بالــوزراء باعتبارهــم المختصيــن بعقــد النفقــات العامّــة، فــي ظــل صلاحيــة الديــوان 
بملاحقــة المخالفــات التــي تعتــري عقــد النفقــات، إضافــة إلــى تحمــل الــوزراء بمالهــم الخــاص تبِعــات أيّ 
مخالفــات ماليــة، كذلــك حلولهــم مــكان مرؤســيهم فــي المســؤولية عــن هــذه المخالفــات. 2( كمــا يوضــح 
هــذا المســار التمييــز الــذي أقامــه المُشــرّع بيــن صلاحيــة الديــوان فــي ملاحقــة الــوزراء ومحاكمتهــم بمــا هــو 

محكمــة ماليــة مــن جهــة، والملاحقــات الجزائيــة أو المدنيــة أو المســلكية مــن جهــة أخــرى.
يخلُــص البحــث إلــى القــول بــأنّ هــذا المســار الاجتهــادي يعتبــر مســارًا معياريًــا ثبّتتــه أعلــى ســلطة قضائيــة 

ــا للحفــاظ علــى المــال العــام ومكافحــة الفســاد.  فــي القضــاء المالــي والإداري، وهــو يشــكل منطلقًــا هامًّ
الكلمــات المفتاحيــة: الدســتور اللبنانــي، محاكمــة الــوزراء، ديــوان المحاســبة، مجلــس شــورى الدولــة، 

مخالفــات ماليــة.
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 Abstract

It was essential to research the new line of jurisprudence, born by the Second Chamber of 
the Court of Audit’s (COA) decision No. 318 in 2020. This decision exercised for the first 
time the authority of COA under the applicable laws, to prosecute and try the minsters re-
garding in particular, financial crimes against public funds. The Council Issues in the State 
Council, with decision No. 492/2022-2023, then confirmed this approach.

This paper aims to investigate whether the COA has the authority to prosecute and try 
ministers in Lebanon based on recent financial and administrative jurisprudence, given its 
status as an “administrative court responsible for financial jurisdiction”.

In order to address this issue, the paper outlines the broad legal laws governing COA. 
Next, it discusses the most significant legal justifications offered by this new line of juris-
prudence. The most significant of these justifications are: 1) Outlining all of the legislative 
provisions that proved the COA’s absolute power, over all matters related to public funds, 
and especially over the ministers, who are in charge of the issuing commitments related 
public funds, given COA’s jurisdiction to pursue any violations in this regard. In addition, 
Ministers do not only assume personal financial responsibility for any financial violations, 
but they also assume the blame for their subordinates’ actions. 2) Also, This path makes 
clear the distinction that the legislator made between the COA’s jurisdiction to prosecute 
and try ministers as a financial court and criminal, civil, or disciplinary charges. 

Finally, the paper notes that this line of jurisprudence is regarded as a conventional route 
set by the highest court in the financial and administrative courts and that it is a crucial first 
step in protecting public funds and fighting corruption.

Keywords: Lebanese Constitution, minsters, Court of Audit (COA), State Council, finan-
cial crimes.
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مقدمة
ظــلّ ضبــط الإنفــاق الحكومــي مســألة حيويــة فــي تطــور بنيــة الدولــة الحديثــة والديمقراطيــة، فقــد جهِــدت  
البرلمانــات تقليديًــا لمنــع زيــادة النفقــات، كــي لا يــؤدي ذلــك إلــى رفــع الضرائــب التــي يدفعهــا المواطنــون. 
وكانــت هــذه العلاقــة بيــن النفقــات والضرائــب إحــدى أوائــل الطــرق والأســاليب الرقابيــة التــي اســتطاعت 
عبرهــا البرلمانــات تكريــس ســلطة مُقابلــة، ســمَحَت، ولــو بحــد مُعيــن وتدريجــي،  ببنــاء تــوازن بيــن ســلطات 

الملــك مــن جهــة وصلاحيــات البرلمانــات وممثلــي الشــعب مــن جهــة أخــرى. 

وإذا كانــت الإدارة الحكوميــة تمــارس فــي الــدول راهنًــا، وفــي ســياق يغلــب عليــه الطابــع البيروقراطــي، 
رقابــة ذاتيــة علــى صــرف وتحصيــل النفقــات العموميــة، ســواء مــن خــال رقابــة وزارة الماليــة وموظفيهــا 
أو الرقابــة التسلســلية، فهــي لا تعــد بنفســها كافيــة للتأكــد مــن صحــة صــرف المــال العــام، لأنّ مثــل هــذه 
الرقابــة لا تتصــف بالتجــرد ولا بالاســتقلال فــي تنفيــذ المهــام. أمّــا الرقابــة البرلمانيــة علــى صــرف المــال 
العــام، فقــد أصبحــت أكثــر تعقيــدًا وصعوبــة فــي ظــل تعقيــد المشــاريع التــي تشــارك الــدول فــي تمويلهــا أو 
الصــرف فــي صددهــا واتســاع رقعتهــا، خصوصًــا إذا مــا أخــذ بعيــن الاعتبــار أن أعضــاء البرلمــان فــي 
ــا،  أغلبهــم لا يملكــون الوقــت ولا المعــارف والمهــارات اللازمــة لممارســة الرقابــة علــى المــال العــام عمليً
بــكلام آخــر، أصبحــت عمليــة الرقابــة علــى صــرف المــال العــام مســألة أكثــر تكنوقراطيــة، لذلــك ولســد 
هــذه الثغــرات تــم إنشــاء محاكــم أو دواويــن المحاســبة.  كهــذا اتجهــت الــدول إلــى إنشــاء أجهــزة مســتقلة 
عــن الإدارة التنفيذيــة وعــن التأثيــرات السياســية ومتخصصــة فــي التدقيــق المالــي أو الحســابات المرتبطــة 
بالمــال العــام، تضطلــع بمهــام الرقابــة الخارجيــة علــى المــال العــام، وعلــى الحســابات وعلــى الموظفيــن 

والمحتســبين. 

حــول العالــم اختلفــت تركيبــة الهيئــة أو الجهــة المختصــة فــي مراقبــة الإنفــاق العــام وتنفيــذ الموازنــة، فمــن 
البلــدان مــا يقتصــر علــى هيئــة واحــدة تتولــى الرقابــة علــى الموظفيــن والتدقيــق فــي الحســابات وإصــدار 
قــرارات قضائيــة بحقهــم كمــا هــو قائــم فــي بلجيــكا وإيطاليــا حيــث يضطلــع ديــوان المحاســبة بصلاحيــات 
واســعة تطــال الموظفيــن والمحتســبين. أمّــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا فتنــاط هــذه الرقابــة 
بموظــف كبيــر يدعــى المراقــب أو المدقــق العــام، ويتمتــع باســتقلالية تامّــة، ولا يعــزل مــن منصبــه إلّ حــال 
توافــر شــروط اســتثنائية، بيــد أنّ صلاحياتــه تنحصــر فــي مراقبــة النفقــات ووضــع تقاريــر بشــأنها تعــرض 
علــى الســلطة التشــريعية، بحيــث تكــون أساسًــا للرقابــة البرلمانيــة علــى الإنفــاق وتنفيــذ الموازنــة )فرحــات، 

2018، ص 211(.

فــي لبنــان يرتبــط ديــوان المحاســبة إداريــا برئيــس مجلــس الــوزراء، ومركــزه بيــروت، يمــارس صلاحيــات 
إداريــة وقضائيــة، لكنّــه يعانــي مــن نقــص كبيــر فــي الــكادر البشــري مــن قضــاة ومراقبيــن ومدققيــن، ناهيــك 
عــن عــدم وجــود إرادة سياســية حقيقيــة لتطويــر ســبل عملــه وفــق مــا يقتضيــه التطــور الحاصــل فــي أدوار 
الدولــة وفــي المجــال التكنولوجــي. مــع ذلــك، لا ينبغــي التقليــل مــن الصلاحيــات المهمــة التــي يملكهــا 
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الديــوان حاليًــا، ومــن قدرتــه، حــال كانــت ثمــة إرادة حقيقيــة، علــى إحــداث تقــدم فــي ضبــط النفقــات العامــة، 
والحفــاظ علــى المــال العــام. 

وفــي العــام 2020 أعيــد إلــى الواجهــة البحــث فــي صلاحيــات ديــوان المحاســبة فــي لبنــان بعــد أن صــدر 
ــا يعقــد صلاحيــة  عــن الغرفــة الثانيــة فــي الديــوان قــرار رقــم 318/2020 والــذي اعتبــر اجتهــادًا معياريً
الديــوان فــي محاكمــة الــوزراء بمــا لــدى الديــوان مــن صلاحيــات قضائيــة فــي الشــأن المالــي.))) وفــي العــام 
2023 صــدر عــن مجلــس القضايــا فــي مجلــس شــورى الدولــة –الــذي يعــد مرجــع نقــض لقــرارات الديــوان 
فــي قضايــا الرقابــة القضائيــة علــى الموظفيــن بموجــب المــادة 78 مــن قانــون تنظيــم الديــوان - بقــراره 
رقــم 2023-492/2022 تأكيــدٌ علــى هــذا المســار الاجتهــادي، والــذي يعــد نقلــة فــي النظــرة إلــى دور 
ديــوان المحاســبة، ليعــاد فتــح نقــاش قديــم جديــد حــول صلاحيــة محاكمــة الــوزراء فــي لبنــان فــي ظــل نــصّ 
المــادة 70 مــن الدســتور اللبنانــي والمجلــس الأعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء.))) وينحصــر نطــاق هــذا 
البحــث فــي معالجــة مــا إذا كان ديــوان المحاســبة، بمــا هــو »محكمــة إداريــة تتولــى القضــاء المالــي« وفــي 
ضــوء رقابتــه القضائيــة، ذا صلاحيــة لمحاكمــة الــوزراء فــي لبنــان وفــق اجتهــاد القضــاء المالــي والإداري 
الحديــث.))) وســيصار إلــى معالجــة هــذا الموضــوع عبــر البحــث فــي الأحــكام القانونيــة التــي تنظــم ديــوان 
المحاســبة فــي لبنــان وصلاحياتــه )المبحــث الأول(، ومــن ثــم دراســة مضمــون الاجتهاديــن الحديثيــن 

للديــوان ومجلــس شــورى الدولــة ومناقشــة أحكامهمــا القانونيــة )المبحــث الثانــي(. 

))) قــرار الغرفــة الثانيــة فــي ديــوان المحاســبة رقــم 318 تاريــخ 24-09-2020 منشــور فــي مجلــة العــدل، العــدد 4، 
لســنة 2020 ص 1553-1564.

))) مجلــس شــورى الدولــة، مجلــس القضايــا، قــرار رقــم 2023-492/2022 تاريــخ 27-04-2023، مجلــة العــدل، 
2023، العــدد 2، ص 355-365.

))) عالج الباحث ســابقًا في بحث مســتقل إشــكالية صلاحية محاكمة الوزراء جزائيًا، ومدى صلاحية كل من القضاء 
ــي  ــوزراء فــي الدســتور اللبنان ــة محاكمــة ال العدلــي والمجلــس الأعلــى فــي ذلــك، أنظــر: أســامة حســين رحّــال، صلاحي
بيــن القضــاء العدلــي والمجلــس الأعلــى، مجلــة القــرار للبحــوث العلميــة المحكمــة، العــدد 16، المجلــد 6، الســنة الثانيــة، 

 .2025
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المبحث الأول: تنظيم ديوان المحاسبة وصلاحياته في القانون اللبناني

يُعــد ديــوان المحاســبة مؤسســة دســتورية معنيــة بالرقابــة علــى المــال العــام، إذ تنــصّ المــادة 87 مــن 
الدســتور اللبنانــي عليــه بقولهــا: »إنّ الحســابات الماليــة النهائيــة لــكل ســنة يجــب أن تُعــرض علــى 
المجلــس ليوافــق عليهــا قبــل نشــر موازنــة الســنة الثانيــة التــي تلــي تلــك الســنة، وســيوضع قانــون خــاص 

لتشــكيل ديــوان المحاســبات«.

رغــم أن الإشــارة الدســتورية إلــى ضــرورة إنشــاء الديــوان موجــودة فــي الدســتور منــذ صــدوره عــام 1926، 
فإنّــه لــم يصــر إلــى إنشــائه إلّ فــي العــام 1951 وذلــك بصــدور قانــون المحاســبة العموميــة الــذي تضمــن 
في المواد 233 إلى 273 منه الأحكام المتعلقة بإنشاء ديوان المحاسبة ومهامه وتنظيمه وصلاحياته. 
تبــع ذلــك إصــدار قانــون خــاص بتنظيــم الديــوان عــام 1954 حمــل الرقــم 9، عُــدّل لاحقــا بالمرســوم 118 
تاريخ 1959-06-12، وبقي هذا المرســوم الاشــتراعي ســاريًا حتى إقرار المرســوم الاشــتراعي رقم 82 
الــذي صــدر بتاريــخ 1983-09-16 والــذي يعــد القانــون النافــذ لتنظيــم ديــوان المحاســبة والمعمــول بــه 

حاليــا مــع بعــض التعديــات التــي أدخلــت عليــه )المجــذوب، 2005، ص 692(.

)المرســوم  الإجــراء  المرعــي  القانــون  وفــق  المحاســبة  لديــوان  العــام  الواقــع  تبيــان  أجــل  ومــن  وعليــه، 
الاشــتراعي 82/83 وتعديلاتــه( ســنبحث فــي مســألة تنظيــم ديــوان المحاســبة )الفقــرة الأولــى( وماهيــة 

الثانيــة(. )الفقــرة  صلاحياتــه 

الفقرة الأولى: تنظيم ديوان المحاسبة 

ســنعرض فــي هــذه الفقــرة تشــكيل ديــوان المحاســبة لناحيــة هيكليــة تأليفــه القانونيــة )البنــد الأول(، ومــن ثــم 
نحــدد ماهيــة الجهــات الخاضعــة لرقابتــه )البنــد الثانــي(.

البند الأول: هيكل الديوان وملاكه

بحســب قانون تنظيم ديوان المحاســبة، يتم تعيين رئيس الديوان والمدعي العام لديه بمرســوم يتم اتخاذه 
فــي مجلــس الــوزراء مــن بيــن القضــاة علــى مــاك الديــوان. كمــا يتــم تعييــن رؤســاء الغــرف فيــه بمرســوم يتــم 
اتخــاذه فــي مجلــس الــوزراء بنــاءً علــى اقتــراح مــن رئيــس الحكومــة. ويتألــف ديــوان المحاســبة مــن خمــس 
غــرف قضائيــة، يــرأس كل غرفــة قضائيــة قــاضٍ حكمــاً، بالإضافــة إلــى مستشــارين اثنيــن مــن القضــاة، 
يكــون أحدهمــا مقــررًا، وتضــم الغرفــة أيضًــا مراقبيــن حائزيــن علــى إجــازة فــي الحقــوق ومُدقــق حســابات، 
يشــكلون جميعًــا الهيئــة القضائيــة، ويُطبّــق علــى القضــاة نظــام القضــاة وعلــى الموظفيــن الباقييــن نظــام 

الموظفين. 

وينشــأ فــي الديــوان مجلــس يتألــف مــن رئيــس الديــوان والمدعــي العــام فيــه وثلاثــة مــن رؤســاء الغــرف 
الأكبــر ســنًا، ويكــون مــن مهــام المجلــس الموافقــة علــى قــرار توزيــع المهــام بيــن الغــرف الــذي يطرحــه 
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رئيــس الديــوان. وتكــون مــن صلاحيــة رئيــس الديــوان، إضافــةً إلــى رئاســة إحــدى الغــرف القضائيــة، تنظيــم 
الإدارة الداخليــة ومراســلة الإدارات العامــة ووضــع مشــروع نفقــات الديــوان وإرســاله إلــى وزيــر الماليــة، 
وفــي حــال تعديلــه، يعرضــه هــذا الأخيــر علــى مجلــس الــوزراء للبــت بعــد الاســتماع إلــى رأي رئيــس 
الديــوان، ويتولــى رئيــس الديــوان أيضًــا عقــد النفقــات ومراقبــة عقدهــا وتصفيتهــا. )المجــذوب، 2005، 

)693-694 ص 

فيمــا يــرأس النيابــة العامــة فــي الديــوان المدعــي العــام الــذي يمثــل الحكومــة، ولــه معاونــون يقومــون 
بوظيفــة الإدعــاء العــام تحــت إشــراف الرئيــس، وينــصّ نظــام الديــوان علــى جميــع المراجــع القضائيــة 
إبــاغ المدعــي العــام فــي الديــوان عــن أي مخالفــات ماليــة تضــع اليــد عليهــا، كذلــك يجــب إيــداع الديــوان 
نســخة عــن تقاريــر التفتيــش المركــزي بغيــة التوســع فــي التحقيــق فــي الحــالات التــي تدخــل فــي صلاحياتــه. 
للمدعــي العــام فــي الديــوان أن يطلــب مــن النيابــة العامــة الملاحقــة الجزائيــة للموظفيــن الذيــن ارتكبــوا أو 
ســاهموا فــي ارتــكاب جرائــم تلحــق ضــررا بالمــال العــام، وفــي هــذه الحــال تجــري ملاحقــة هــؤلاء الموظفيــن 
أمام النيابات العامة دون الحاجة إلى إجازة من الســلطة الإدارية التي يتبع لها الموظف، وهو اســتثناء 
علــى أحــكام المــادة 61 مــن المرســوم الاشــتراعي 112 لســنة 1959 )نظــام الموظفيــن(، التــي لا تجيــز 
ملاحقــة الموظفيــن فــي الجرائــم الناتجــة عــن الوظيفــة إلا بنــاء علــى موافقــة الإدارة التــي يتبــع لهــا.  ويلحــظ 
مــاك الديــوان 36 قاضيــا )مــن بينهــم الرئيــس والمدعــي العــام وثــاث معاونيــن لــه(، و50 مراقبًــا و 30 
مدقــق حســابات و73 موظفًــا إداريًــا، لكنّــه لــم يســبق أن تــم شــغل هــذا المــاك بشــكل كامــل، رغــم إنشــاء 
قســم القانون المالي في معهد الدروس القضائية بموجب القانون رقم 133 لســنة 1992، حيث أصبح 
قضــاة الديــوان مــن مستشــارين ومعاونيــن للمدعــي العــام يعينــون مــن خريجــي هــذا القســم، ناهيــك بــأن هــذا 
المــاك وإن تــم شــغله كامــاً يبقــى غيــر كافٍ لاتمــام الصلاحيــات العديــدة المنوطــة بالديــوان. كذلــك لا 
يمكــن نقــل رئيــس الديــوان والمدعــي العــام والمستشــارون ومعاونــو المدعــي العــام إلّ بعــد موافقــة مجلــس 
الديــوان ولا يعزلــون إلّ بقــرار مــن المجلــس التأديبــي المختــص )المجــذوب، 2005، ص 693-694( 

و )فرحــات، 2018، ص 213(. 

البند الثاني: الجهات الخاضعة لرقابة الديوان

بموجب قانون تنظيم الديوان تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بشكل حصري الجهات الآتية:

1. إدارات الدولة اللبنانية.
2. بلديــات بيــروت وطرابلــس وبــرج حمــود وصيــدا وزحلة-المعلقــة، وســائر البلديــات التــي أدخلــت إلــى 

رقابــة الديــوان بموجــب مرســوم اتخــذ فــي مجلــس الــوزراء، بنــاء علــى اقتــراح مــن رئيــس الحكومــة.
3. المؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات الخاضعة لرقابة الديوان.

4. هيئــات الرقابــة التــي تمثــل الدولــة فــي المؤسســات التــي تشــرف عليهــا أو المؤسســات التــي تضمــن 
لهــا الدولــة حــدًا أدنــى مــن الأربــاح.

5. المؤسســات والجمعيــات وســائر الهيئــات والشــركات التــي للدولــة أو البلديــات علاقــة ماليــة بهــا عــن 
طريــق المســاهمة أو المســاعدة أو التســليف. )فرحــات، 2018، ص 215(
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ــن اتســاع صلاحيــة الديــوان ليشــمل أغلــب أشــخاص القانــون العــام، وهــو مــا  وعلــى هــذا الأســاس، يتبيّ
يشــير إلى الصلاحية الواســعة التي أراد المشــرع إيلاءها إلى ديوان المحاســبة، كما يؤكد ذلك أن ملاك 
الديــوان، حتــى ولــو تــم إشــغاله بنســبة تامّــة، قــد يبقــى قاصــرًا عــن إنجــاز المهــام الموكلــة بكفــاءة وفاعليــة. 

الفقرة الثانية: صلاحيات ديوان المحاسبة

عنــد نشــأة ديــوان المحاســبة فــي لبنــان عــام 1951 أعطــي الديــوان »صفــة المحكمــة للفصــل بصحــة 
حســابات المحاســبين وانطباقهــا علــى الأنظمــة والقوانيــن، وصفــة المجلــس لإبــداء الآراء ودرس التقاريــر« 
)المجــذوب، 2005، ص 692(، وكانــت قــد حصــرت صلاحياتــه فــي الرقابــة الإداريــة المؤخــرة، ومــن 
ثــم جــرى توســيع هــذه الصلاحيــات لتشــمل الرقابــة المســبقة، فــي العــام 1959، ليصــار عــام 1961 
إلــى الحــد مــن صلاحياتــه عبــر نــزع منــه الرقابــة الخاصــة علــى الموظفيــن ونقلهــم وترقيتهــم ونقلــت هــذه 

الصلاحيــات إلــى مجلــس الخدمــة المدنيــة )فرحــات، 2018، ص 212(.

أمّــا قانــون التنظيــم الحالــي )مرســوم اشــتراعي 82/83( وفــي مادتــه الأولــى يعتبــر أن »ديــوان المحاســبة 
محكمــة اداريــة تتولــى القضــاء المالــي، مهمتهــا الســهر علــى الأمــوال العموميــة والأمــوال المودعــة فــي 

الخزينــة وذلــك:

- بمراقبة استعمال هذه الأموال ومدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين والأنظمة المرعية 
الإجراء.

- بالفصل في صحة وقانونية معاملاتها وحساباتها.

- بمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بها.«

وبحســب المــادة 30 مــن قانــون تنظيــم الديــوان))) يضطلــع الديــوان فــي لبنــان بوظيفتيــن أساســيتين وهمــا 
الوظيفــة الإداريــة والوظيفــة القضائيــة. وتمــارس الوظيفــة الإداريــة مــن خــال رقابــة مُســبّقة أو مؤخّــرة، 
وتتمثــل برقابــة الديــوان علــى صحــة تنفيــذ الموازنــة العموميــة لجهــة صحــة انطبــاق معامــات النفقــات 
والــواردات علــى قيــود الموازنــة وأحــكام القوانيــن الماليــة، كمــا ويبــدي الديــوان الــرأي ويعطــي الاقتراحــات 
المتعلقــة بحســن حوكمــة الأمــوال العموميــة. أمّــا الوظيفــة القضائيــة فتكــون إمّــا رقابــة علــى الموظفيــن أو 
رقابــة علــى الحســابات، فهــي مهمــة أساســية للديــوان يمــارس عبرهــا الرقابــة القضائيــة علــى الحســابات 
وعلــى كل مــن يتولــى اســتعمال أو إدارة الأمــوال العامّــة أو الأمــوال المودعــة فــي الخزينــة، كمــا وينضــوي 
تحتهــا الفصــل فــي صحــة الحســابات الماليــة، والعمــل علــى تصحيــح قيودهــا، والملاحقــة والمخالفــات 

))) تنــصّ المــادة 30 مــن قانــون تنظيــم الــدوان )مرســوم اشــتراعي 82/83( علــى مــا يأتــي: “لديــوان المحاســبة 
ــة  ــذ الموازن ــى تنفي ــه المســبقة عل ــة يمارســها برقابت ــة الاداري ــة. فالوظيف ــة قضائي ــة، ووظيف ــة اداري ــان: وظيف وظيفت
وبتقاريــر ينظمهــا عــن تاريــخ رقابتــه المســبقة والمؤخــرة وبابــداء الــرأي فــي الامــور الماليــة. والوظيفــة القضائيــة 
يمارســها برقابتــه علــى الحســابات وعلــى كل مــن يتولــى اســتعمال او ادارة الأمــوال العموميــة والأمــوال المودعــة 

ــة.« ــدى الخزين ل
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الماليــة والحكــم فيهــا وإنــزال الجــزاءات بحســب نطــاق اختصاصهــا، إضافــة إلــى العمــل علــى إعــادة 
الأمــوال المختلســة أو المدفوعــة بــدون وجــه حــق )شــمس الديــن، 1995، ص 110(. وســنعالج علــى 

التوالــي مضمــون الرقابــة الإداريــة )البنــد الأول( والقضائيــة )البنــد الثانــي(.

البند الأول: الرقابة الإدارية

بعــض  تنفيــذ  علــى  ســابقة  رقابــة  الديــوان  يمــارس  حيــث  مُســبّقة  بصــورة  إمّــا  الإداريــة  الرقابــة  تنعقــد 
المطابقــة. وبيانــات  التقاريــر  إصــدار  عبــر  المؤخــرة  الرقابــة  عبــر  أو  المعامــات، 

أولً: الرقابة الإدارية المُسبّقة

تهــدف الرقابــة الإداريــة المُســبّقة إلــى التثبــت مــن صحــة المعامــات وانطباقهــا القانونــي علــى قيــود فقــرات 
وبنــود الموازنــة، وعلــى الأنظمــة والقوانيــن قبــل البــت بهــا. فــي لبنــان تُعــد الرقابــة المســبقة، فــي حــالات 
وجوبهــا القانونــي، شــرطًا جوهريًــا، بحيــث تعــد كل معاملــة لا تخضــع لمثــل هــذه الرقابــة غيــر نافــذة، كمــا 
يحظــر علــى الموظــف المعنــي وضعهــا قيــد التنفيــذ، تحــت طائلــة العقوبــة التــي نصّــت عليهــا المــادة 60 
مــن قانــون تنظيــم الديــوان، ومــن المعامــات التــي تخضــع للرقابــة المســبّقة للديــوان بحســب المادتيــن 34 

و35 وتعديلاتهــا: 

- بالنسبة للنفقات:
1. صفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي تفوق /75/ مليون ليرة.

2. الاتفاقيات الرضائية بما فيها عقود الإيجار التي تفوق قيمتها /25/ مليون ليرة.
3. معاملات شراء العقارات، عندما تفوق قيمتها /100/ مليون ليرة.

4. معامــات المنــح والمســاعدات والمســاهمات، عندمــا تفــوق قيمــة المنحــة أو المســاعدة أو المســاهمة 
الواحــدة /15/ مليــون ليــرة. 

- بالنسبة للإيرادات: 
1. معاملات تلزيم الإيرادات عندما تفوق قيمتها /5/ ملايين ليرة لبنانية.
2. معاملات بيع العقارات عندما تفوق قيمتها /100/ مليون ليرة لبنانية.

ويتّضــح أن ســقوف الرقابــة المســبقة أصبحــت بفعــل تدهــور قيمــة العملــة اللبنانيــة منــذ العــام 2019 ذات 
قيمــة منخفضــة، وبالتالــي صــارت أغلــب العمليــات ســواء بالنســبة للنفقــات أو الــواردات فــي نطــاق الرقابــة 
المســبقة، وهــو أمــر يثقــل كاهــل الديــوان الــذي يعــد بالأصــل فــي وضعيــة افتقــار للــكادر البشــرية الــازم 

للقيــام بالأعمــال الملقــاة علــى عاتقــه. 

وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أنّ مشــروع »إعــادة تنظيــم ديــوان المحاســبة«))) كان قــد اقتــرح منــذ العــام 

))) مشــروع القانــون المتعلــق بتنظيــم ديــوان المحاســبة أعدّتــه وزارة الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة، ووافــق عليــه مجلــس 
الوزراء بموجب قراره رقم 2 تاريخ 2012/10/8 على أن يصار إلى إدخال بعض التعديلات عليه، وقد أودع مشــروع 

القانــون مــع التعديــات المطلوبــة رئاســة مجلــس الــوزراء، بموجــب الكتــاب رقــم 574/ص تاريــخ 2012/11/6. 
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القضــاة والمدققيــن والمراقبيــن  أجــل »تحريــر  مــن  المســبقة،  بالرقابــة  الخاصــة  الســقوف  2012 رفــع 
مــن عــبء هــذه الرقابــة، والتوســع فــي تطبيــق الرقابــة اللاحقــة« )وزارة الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة، 
2012(. لكنّــه يقتضــي التأكيــد أنّــه يبقــى ثمــة حاجــة حقيقيــة للرقابــة المســبّقة، ولا يجــب التســليم المطلــق 
للــرأي الــذي يذهــب للقــول بعــدم فاعليــة الرقابــة المســبقة، بــل علــى العكــس، لأنّ تحريــر المعامــات منهــا، 
خصوصًــا فــي حــالات النفقــات الكبيــرة، يــؤدي إلــى الســماح بارتــكاب المخالفــات الماليــة دون إمكانيــة 
الجــزم بقــدرة الرقابــة اللاحقــة علــى ضبطهــا، لا ســيّما أنّ الرقابــة اللاحقــة كثيــرًا مــا تكــون أقــل فعاليــة إذا 
أخــذ بعيــن الاعتبــار حدوثهــا بعــد مــدة قــد تكــون طويلــة لاحقــة علــى صــرف النفقــة، وفــي ظــل صعوبــة 

اســترجاع الأمــوال وإنــزال العقوبــات كمــا تبيــن التجربــة العمليــة. 

ثانيًا: الرقابة الإدارية المؤخرة

تنــصّ المــادة 42 مــن قانــون تنظيــم ديــوان المحاســبة علــى أن الغايــة مــن الرقابــة الإداريــة المؤخــرة »هــي 
تقديــر المعامــات الماليــة ونتائجهــا العامــة حيــن عقدهــا، إلــى حيــن الانتهــاء مــن تنفيذهــا، إلــى قيدهــا فــي 
الحســابات، وتمــارس الرقابــة المؤخــرة مــن خــال التقاريــر الســنوية والتقاريــر الخاصــة، وبيانــات المطابقــة 

للحســابات الســنوية. 

1. بالنســبة للتقرير الســنوي فهو يعد عند نهاية كل ســنة، ويتضمن نتائج مراقبة الديوان لتنفيذ الموازنة 
وكل المخالفــات الماليــة التــي ضبطهــا الديــوان، ســواء كان مرتكبوهــا موظفيــن أو وزراء، إلــى جانــب 
مقترحــات وتعديــات إصلاحيــة يــرى الديــوان ضــرورة إدخالهــا فــي القوانيــن والأنظمــة التــي يــؤدي تطبيقهــا 
إلــى نتائــج ماليــة. ويصــدر هــذا التقريــر عــن الديــوان بهيئتــه العامــة بأكثريــة الأصــوات، بعــد إعطــاء 
المدعــي العــام لــدى الديــوان رأيــه. علــى أن الديــوان يرســل نســخة عــن التقريــر إلــى الــوزارات والإدارات 
لإبــداء رأيهــا وأجوبتهــا علــى مضمــون التقريــر، ومــن ثــم يُعلِّــق الديــوان علــى هــذه الأجوبــة ويرســل نســخة 
عــن التقريــر والتعليقــات عليــه إلــى رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة ومجلــس النــواب ومجلــس الخدمــة 
المدنيــة وإدارة التفتيــش المركــزي، وينشــر نســخة عنــه فــي الجريــدة الرســمية )فرحــات، 2018، ص 

 .)218
2. فــي حيــن أن التقاريــر الخاصــة تصــدر فــي الحــالات التــي يــرى فــي الديــوان حاجــة للبحــث فــي مســألة 
أو قضيــة مرتبطــة بالمــال العــام، ويرفــع عنهــا نســخة إلــى رئيــس الجمهوريــة أو الحكومــة أو الإدارة 
المعنيــة. وعلــى ســبيل المثــال قــدم الديــوان فــي العــام 2023 مــن خــال هيئــة الرئيــس ناصــر والمستشــارين 
الكســرواني والحــاج تقريــرًا خاصًــا مفصــاً، حمــل الرقــم 3/2023، حــول المخالفــات التــي حدثــت فــي 
وزارة الاتصــالات بشــأن صفقــات اســتئجار شــركة ميــك 2 المملوكــة مــن الدولــة لمبنــى قصابيــان – 
 Cو B الشــياح  دون إشــغاله بتاتًــا، كمــا وصفقــة اســتئجار شــركة ميــك 2 لمبنــى الباشــورة ) البلوكيــن
( و مــن ثــم شــراءه بتكاليــف عاليــة دون ان تتملكــه، وقــد عالــج التقريــر وقائــع الصفقتيــن والمخالفــات 
التــي تعتريهــا والمســؤوليات فيهــا وأحالــت نســخة عــن التقريــر علــى الإدارات المعنيــة والغرفــة القضائيــة 
المختصــة فــي ديــوان المحاســبة وعلــى النيابــة العامــة التمييزيــة والنيابــة العامــة لــدى ديــوان المحاســبة. 

)عبــد الرضــى ناصــر، محمــد الحــاج، جوزيــف الكســرواني، 2023(
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3. كذلــك، يتوجــب علــى ديــوان المحاســبة أن يصــدر بيانــات المطابقــة حســب المــادة 53 بحيــث يطابــق 
كل الحســابات التــي تقــدم إليــه طــوال الســنة، مقرونــة بــالأوراق التــي تثبــت مضمونهــا، وترســل نســخة 
عنهــا إلــى مجلــس النــواب ووزارة الماليــة والــوزارات والإدارات كل بمــا يعنيــه. وتؤشــر هــذه البيانــات إلــى 
واقــع تنفيــذ الموازنــة فــي كل مــن الإيــرادات والنفقــات، وتســاعد هــذه البيانــات البرلمــان علــى إجــراء رقابتــه 

التشــريعية علــى تنفيــذ الموازنــة )فرحــات، 2018، ص 219(.

البند الثاني: الرقابة القضائية

تنقســم الرقابــة القضائيــة إلــى نوعيــن: رقابــة علــى الحســابات ورقابــة علــى الموظفيــن. وقــد ســبقت الرقابــة 
علــى الحســابات نظيرتهــا علــى الموظفيــن إذ أعطيــت للديــوان منــذ نشــأته عــام 1951، أمّــا الأخــرى فلــم 
تعــطَ للديــوان إلّ فــي العــام 1953 حيــث أعطــي لــه صلاحيــة فــرض غرامــات نقديــة علــى الموظفيــن 
وأعضاء المجالس البلدية المخالفين لقانون المحاســبة العمومية. وعليه، نعالج كل من الرقابتين تباعًا.

أولً: الرقابة القضائية على الحسابات

 تكمــن الغايــة الأساســية للرقابــة علــى الحســابات بالبــت فــي مــدى صحــة حســابات المحتســبين إضافــة 
إلــى أي شــخص يتدخــل فــي قبــض مــال عــام أو مــالً مودعًــا فــي الخزينــة أو دفــع هــذا المــال دون أن 
يكــون لــه صفــة قانونيــة. وتقــع هــذه الرقابــة بحســب المــادة 57 مــن المرســوم الاشــتراعي 82/83 علــى 
خمــس موضوعــات علــى الشــكل التالــي: 1( فيمــا يخــص الــواردات تنظــر رقابــة الديــوان هــذه فــي صحــة 
المســتندات والتحصيــات وانطباقهــا علــى القوانيــن، وتوريــد المبالــغ المحصلــة فــي الصناديــق العامــة. 
2( فيمــا يخــص النفقــات تتنــاول رقابــة الديــوان مــن منظــور الرقابــة علــى الحســابات فــي مــدى صحــة 
معامــات الدفــع لجهــة انطباقهــا علــى القوانيــن والأنظمــة وعلــى اعتمــادات الموازنــة. 3( فيمــا خــص 
مقبوضــات الخزينــة ومدفوعاتهــا تتركــز هــذه الرقابــة علــى مــدى صحــة المعامــات وانطباقهــا علــى 
الأوامــر الصــادرة عــن الجهــات المختصــة. 4( فيمــا خــص المــواد تنظــر هــذه الرقابــة فــي مــدى صحــة 
اســتلام المــواد والوســائل وصحــة حفظهــا وتســليمها كمــا صحــة محتويــات بيانــات الجــردة. 5( فيمــا يتعلــق 
بالحســابات تنظــر هــذه الرقابــة فــي مــدى صحــة الحســابات وانطباقهــا علــى المســتندات والأوراق الثبوتيــة 

)شــمس الديــن، 1995، ص 124-125(.

وبغيــة ممارســة هــذه الرقابــة بصــورة مثلــى أوجــب قانــون تنظيــم الديــوان علــى الموظفيــن المختصيــن 
إرســال حســاباتهم إلــى الديــوان وفقًــا لنظــام خــاص يوضــع لهــذه الغايــة. وتنتهــي الرقابــة علــى الحســابات 
إمّــا إلــى إعــان بــراءة ذمــة المحتســب فــي حــال تــم التأكــد مــن أنّ الحســابات صحيحــة ومطابقــة للقيــم 
والأمــوال التــي تبينهــا الســجلات، وأنّهــا ممســوكة وفقًــا للأصــول، أو علــى المقلــب الآخــر، إلــى إعــان 
مديونيــة المحاســب مــن حســاب معيّــن إذا مــا تبينــت موجــودات الحســاب الفعليــة أقــل مــن مــا يجــب أن 
يحتويــه الحســاب وفــق مــا تثبتــه الوثائــق والمســتندات. وفــي هــذه الحالــة يصــدر قــرار المديونيــة أولً بقــرار 
مؤقــت، يحــدد قيمــة المديونيــة ومهلــة للمحتســب لدفعهــا مــن جيبــه الخــاص أو الــرد علــى مضمــون القــرار 
وممارســة حــق الدفــاع خــال مــدة شــهر. وفــي حــال مــارس المحتســب حقــه فــي الدفــاع أم لا ينظــر 
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الديــوان فــي القضيــة بعــد انقضــاء المهلــة المذكــورة، ويصــدر بشــأنها قــرارات نهائيــة ســواء بتثبيــت مديونيــة 
المحتســب وتحديــد قيمــة المديونيــة أو إبــراء ذمتــه، وتبلــغ هــذه القــرارات النهائيــة لأصحــاب العلاقــة وإلــى 
المدعــي العــام لــدى الديــوان وإلــى الإدارة المختصــة. ونتيجــة للرقابــة علــى الحســابات يتــم مــا يعــرف 
بتحريــر الحســابات أي تبيــان وضعيــة الحســاب عنــد بــدء الســنة الماليــة وضعيتهــا عنــد نهايتهــا ومــا جــرى 
فــي الحســاب مــن عمليــات خــال الســنة، وعلــى هــذا الأســاس تظهــر الرصائــد التــي يجــب أن يأخذهــا 
معــه المحتســب فــي حســابه للســنة اللاحقــة )شــمس الديــن، 1995، 128-125( و )فرحــات، 2018، 

 .)220-224

ثانيًا: الرقابة القضائية على الموظفين

تنصّ المادة 59 من المرسوم الاشتراعي 82/83 على ما يأتي: 

“تشــمل الرقابــة علــى الموظفيــن أعمــال كل مــن يقــوم بــإدارة او اســتعمال الأمــوال العموميــة والأمــوال 
المودعــة فــي الخزينــة وكل مــن يقــوم بعمليــات القبــض والدفــع لحســاب الخزينــة او لصالحهــا او بمســك 
حســاباتها وكذلــك اعمــال كل مــن يتدخــل فــي ادارة الأمــوال المذكــورة وفــي القيــام بالعمليــات الســالفة 
الذكــر دون ان تكــون لــه الصفــة القانونيــة او يســاهم فــي الأعمــال والعمليــات المشــار اليهــا ســواء بإجــراء 
الأعمــال التحضيريــة لهــا او مراقبتهــا او بالتصديــق عليهــا. يعتبــر بحكــم الموظــف فــي تطبيــق احــكام هــذه 
الرقابــة كل شــخص مــن غيــر الموظفيــن عهــد إليــه تولــي المهــام المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الاولــى مــن 
هــذه المــادة ســواء أكان ذلــك بالتعييــن او بالانتخــاب او بالتعاقــد بمــا فــي ذلــك اعضــاء الهيئــات التقريريــة 
بمناســبة توليهــم المهــام المذكــورة وكل شــخص مــن غيــر الموظفيــن تولــى هــذه المهــام او تدخــل او ســاهم 

فيهــا دون صفــة قانونيــة«.

وتوضــح هــذه المــادة وصياغتهــا العامــة والشــاملة نيــة المشــترع لتوســيع صلاحيــة الديــوان القضائيــة 
فالديــوان  الموظفيــن.)))  قانــون  بالموظفيــن وفــق مفهــوم  تقييــد صلاحيتــه  إطــار ممكــن وعــدم  بأوســع 
يمــارس صلاحياتــه وفــق اختصاصيــن عاميــن همــا: الاختصــاص الموضوعــي والاختصــاص الشــخصي. 
فالاختصــاص الموضوعــي يشــمل كل مــا لــه علاقــة بالأمــوال العموميــة وحمايتهــا ومنــع التفريــط بهــا، 
أمّــا الصلاحيــة الشــخصية فهــي تظهــر فــي الحــالات التــي حددهــا المشــترع لصلاحيــة الديــوان علــى كل 
شــخص حتــى مــن غيــر الموظفيــن عهــد إليــه إدارة أو اســتعمال الأمــوال العموميــة أو المودعــة بالخزينــة، 
فبعــض هــؤلاء غيــر قابليــن للتحديــد بشــكل مســبق، بــل بــكل حالــة علــى حــدة، فنيــة المشــترع توســيع 
صلاحيــة الديــوان عبــر توســيع صلاحيتــه الموضوعيــة والشــخصية إلــى أبعــد حــد، مــن أجــل تأميــن أكبــر 

قــدر ممكــن مــن الحمايــة للأمــوال العموميــة. 

أمّــا المــادة 60 مــن المرســوم الاشــتراعي فقــد عــددت المخالفــات التــي يمــارس فيهــا الديــوان صلاحياتــه 

 1959/06/12 تاريــخ   112 رقــم  الاشــتراعي  المرســوم  هــو  لبنــان  فــي  الإجــراء  المرعــي  الموظفيــن  قانــون     (((
الموظفيــن«. »نظــام  بـــ  المعــروف  وتعديلاتــه، 
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القضائيــة)))، محــددة العقوبــة بغرامــة، يمكــن رفعهــا فــي حــال ألحقــت ضــررا او خســارة بالأمــوال العموميــة 
وفــق مــا حددتــه المــادة 61 مــن هامــش. لكــنّ أهميــة المــادة 60 يكمــن فــي أنّهــا، أيضًــا، أكــدت علــى 
خصوصيــة الصلاحيــة القضائيــة للديــوان وعــدم تعارضهــا مــع أي مســارات قضائيــة أخــرى مــن قبيــل 
القضــاء الجزائــي أو المدنــي أو الملاحقــة المســلكية بقولهــا: »ذلــك بالإضافــة الــى الإلزامــات المدنيــة 
والعقوبــات الجزائيــة والمســلكية التــي يمكــن ان تقضــي بهــا المراجــع المختصــة«. فالصلاحيــة القضائيــة 
لديــوان المحاســبة صلاحيــة مــن نــوع خــاص ومســتقلة عــن الصلاحيــة العامّــة التــي يملكهــا القضــاء 
العدلــي، وغيــر مرتبطــة بهــا، خصوصًــا وأنّ المرســوم الاشــتراعي 82/83 يؤكــد علــى إبــاغ جهــات 
القضــاء العدلــي المختصــة فــي مــا يطلــع عليــه مــن مخالفــات ماليــة، إضافــة إلــى القــرارات القضائيــة التــي 

يصدرهــا. 

علــى أيّ حــال، تتــم الملاحقــة أمــام الديــوان وفــق أصــول حددتهــا المــواد مــن 66 حتــى 79 مــن قانــون 
تنظيمــه ، حيــث تصــدر فــي البدايــة قــرارات مؤقتــة تتضمــن وصــف المخالفــة المنســوبة للموظــف أو 
الشــخص المعنــي ويعطــى مهلــة لبيــان دفاعــه، يحــق لــه الاســتعانة بمحــامٍ، وبعدهــا تصــدر الغرفــة قرارهــا 

النهائــي )المجــذوب، 2005، 703(. 

ويفتــح لنــا مضمــون الصلاحيــة القضائيــة البــاب أمــا الســؤال الجوهــري لهــذا البحــث، فهــل تنعقــد للديــوان 
أثناء ممارسته صلاحيته القضائية صلاحية محاكمة الوزراء، أمّ أنّ ذلك يخرج عن نطاق اختصاصه؟ 
وعليــه، ســنحاول معالجــة الموضــوع فــي ضــوء مــا صــدر مــن اجتهــاد حديــث للديــوان ولمجلــس شــورى 

الدولة.

))) والمخالفات بحسب المادة 60 هي: 1«- عقد نفقة خلافا لاحكام القانون او النظام.
2- عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات .

3- اهمــل عــرض احــدى المعامــات علــى رقابــة الديــوان المســبقة او وضــع موضــع التنفيــذ معاملــة لــم تعــرض علــى هــذه 
الرقابــة او وضــع موضــع التنفيــذ معاملــة دون التقيــد بالشــروط الــواردة فــي قــرار الديــوان بشــأنها.

4- لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قبل ديوان المحاسبة او من قبل مراقب عقد النفقات .
5- اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات .

6- نفذ امرا مخالفا للقانون ورده عن غير طريق رئيسه التسلسلي.
7- اكسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا غير مشروع.

8- ارتكــب خطــأ او تقصيــرا او اهمــالا مــن شــأنه ايقــاع ضــرر مــادي بالامــوال العموميــة او بالامــوال المودعــة فــي 
الخزينــة.

9- تأخــر عــن ايــداع ديــوان المحاســبة او النيابــة العامــة لديــه الحســابات والمســتندات والايضاحــات المطلوبــة ضمــن 
المهــل المحــددة فــي القوانيــن والانظمــة.

10- خالف النصوص المتعلقة بادارة او استعمال الاموال العمومية او الاموال المودعة في الخزينة.«
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المبحث الثاني: محاكمة الوزراء أمام ديوان المحاسبة في ظل قرار الديوان 318/2020 
وقرار مجلس شورى الدولة 492/2022-2023

يعتبــر القــرار 318/2020 القــرار الأول مــن نوعــه عــن ديــوان المحاســبة يلاحــق وزيــرًا بهــدر المــال العــام 
وينــزل عقوبــة بحقــه عــن فعــل حــدث أثنــاء إشــغاله الــوزارة فــي إطــار ممارســة رقابــة الديــوان القضائيــة 
علــى الموظفيــن ومــن هــم بحكمهــم، وبالتالــي يُعمِــل صلاحيــة الديــوان فــي محاكمــة الــوزراء فــي المخالفــات 
الماليــة المتعلقــة بــإدارة واســتعمال الأمــوال العامــة بمــا هــو محكمــة إداريــة ماليــة، وضمــت الغرفــة الثانيــة 
فــي الديــوان رئيســها القاضــي عبــد الرضــى ناصــر وعضويــة القاضييــن جوزيــف الكســرواني ونجــوى 

الخــوري.

وتــدور وقائــع القضيــة حــول ملــف تلزيــم إنشــاء جســور فــي منطقــة البحصــاص فــي طرابلــس خــال 
عهــد وزيــر الأشــغال العــام والنقــل محمــد الصفــدي، حيــث يشــير قــرار الديــوان 318/2020 إلــى أبــرز 

المخالفــات التــي تأكــد الديــوان مــن ارتكابهــا مــن قبــل الوزيــر وهــي: 

قيــام الوزيــر بإحالــة ملــف التلزيــم إلــى إدارة المناقصــات بعــد أن اســتلم بشــكل مباشــر المســتندات  	.1
مــن الشــركة المعنيــة )شــركة بونيتيــك( قبــل أن تكــون الدراســة قــد اســتلمت بعــد بشــكل رســمي مــن قبــل 

لجنــة الاســتلام المعنيــة.
عــدم إحالــة الوزيــر الملــف إلــى دائــرة الدراســات الفنيــة فــي الــوزارة وهــي المعنيــة بحســب التسلســل  	.2

الإداري لأخــذ رأيهــا. 
قيــام الوزيــر باســتعجال الإدارة فــي اســتكمال الدراســة وملــف التلزيــم وإصــراره علــى الموظفيــن  	.3
بإنجــاز المعامــات والمراحــل المطلوبــة وتوقيــع الإحــالات والمســتندات اللازمــة فــي مكتبــه وفــي يــوم واحــد 
ودون أن يتســنى لهــم الوقــت الكافــي والمعقــول للاطــاع وإبــداء الــرأي )الغرفــة الثانيــة ديــوان المحاســبة، 

2020، ص 1556(.

وبعــد أن أثــار وزيــر الأشــغال الأســبق محمــد الصفــدي فــي دفاعــه مســألة اختصــاص الديــوان وأدعــى عــدم 
صلاحيتــه وبانتفــاء اختصاصــه فــي محاكمــة الــوزراء أمامــه، كمــا أمــام مجلــس شــورى الدولــة فــي مراجعــة 
النقــض التــي تقــدم بهــا لاحقًــا، فــإنّ كلً مــن الديــوان ومجلــس شــورى الدولــة قــد عالجــوا هــذه الإشــكالية وقــد 
ســلك القــراران المســار الاجتهــادي نفســه، لــذا ســنحاول فــي هــذا المبحــث معالجــة أهــم العلــل القانونيــة التــي 
طرحهــا القــراران لثبيــت صلاحيــة الديــوان فــي محاكمــة الــوزراء، وذلــك عبــر البحــث فــي نطــاق صلاحيــة 
ديــوان المحاســبة فــي المخالفــات الماليــة وشــمولها الوزيــر )الفقــرة الأولــى(، وفــي التمييــز بيــن صلاحيــة 

الديــوان وصلاحيــة المجلــس الأعلــى )الفقــرة الثانيــة(. 
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الفقرة الأولى: نطاق صلاحية ديوان المحاسبة في المخالفات المالية وشمولها الوزير

يمكــن تقســيم النقــاط التــي عالجتهــا المحكمتيــن فــي هــذا الخصــوص إلــى تلــك المتعلقــة بالصلاحيــة 
القضائيــة العامــة للديــوان فــي ملاحقــة المخالفــات الماليــة فــي ضــوء صلاحياتهــا كمحكمــة إداريــة ماليــة 
)البنــد الأول( مــن جهــة، والنصــوص القانونيــة التــي تتيــح للديــوان ملاحقــة الوزيــر ضمــن نطــاق القوانيــن 

المنظمــة للديــوان )البنــد الثانــي( مــن جهــة أخــرى.

البند الأول: شمولية صلاحية الديوان في المخالفات المالية

أولا: الديــوان محكمــة إداريــة ماليــة تشــمل صلاحياتهــا محاكمــة المســؤولين عــن مخالفــة القوانيــن 
الماليــة فــي الإدارات كافــة

فــي ســبيل تأكيــد شــمولية صلاحيــة الديــوان فــي ملاحقــة ومحاكمــة المخالفــات الماليــة تنطلــق الغرفــة 
الثانيــة فــي ديــوان المحاســبة مــن الأحــكام العامــة التــي تنظــم الديــوان، وتحديــدًا مادتــه الأولــى التــي تذكــر 
بشــكل لا لبــس فيــه أن الديــوان “محكمــة اداريــة تتولــى القضــاء المالــي، مهمتهــا الســهر علــى الامــوال 
العموميــة« وأن الديــوان يراقــب »اســتعمال هــذه الأمــوال«، وأنّــه أيضًــا يختــص »بمحاكمــة المســؤولين 
عــن مخالفــة القوانيــن والأنظمــة المتعلقــة بهــا«، كمــا تلجــأ الغرفــة إلــى نــصّ المــادة الثانيــة الــذي يخضــع 
لرقابــة الديــوان »1-إدارات الدولــة... ». وبنــاء علــى مــا ســبق تبــدأ الغرفــة الثانيــة برســم الإطــار العــام 
لصلاحيــة الديــوان بشــمولية مطلقــة لناحيــة الأشــخاص والــوزارات والإدارات العامــة بقولهــا إنّ: »ديــوان 
المحاســبة هــو المرجــع الصالــح لمراقبــة حســن تطبيــق القوانيــن والأنطمــة المتعلقــة باســتعمال الأمــوال 
العموميــة، وبمحاكمــة المســؤولين دون اســتثناء، عــن مخالفــة هــذه القوانيــن والأنظمــة«، بمــا يشــمل »كافــة 
الــوزارات وكافــة المســؤولين فــي هــذه الــوزارات« )الغرفــة الثانيــة ديــوان المحاســبة، 2020، ص 1556(. 
علــى أنّ مجلــس القضايــا فــي مجلــس شــورى الدولــة يؤكــد علــى هــذا الــرأي فــي تعليــل مشــابه  ليســتنتج أن 
»ديــوان المحاســبة هــو المحكمــة التــي أولاهــا المشــترع صلاحيــة محاكمــة المســؤولين عــن مخالفــة القوانيــن 
والأنظمــة المتعلقــة باســتعمال الأمــوال العموميــة والأمــوال المودعــة فــي الخزينــة، فــي إدارات الدولــة كافــة 

)مجلــس القضايــا فــي مجلــس شــورى الدولــة، 2023، ص357(.

ثانيًا: شمول رقابة الديوان الأشخاص الذين هم بحكم الموظفين 

تنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 59 مــن قانــون تنظيــم ديــوان المحاســبة علــى نظــام قانونــي خــاص ألا 
وهــو الشــخص الــذي بحكــم الموظــف وتخضعــه لرقابــة الديــوان وصلاحياتــه القضائيــة علــى الموظفيــن 
بحيــث تنــصّ الفقــرة المذكــورة علــى أنّ »يعتبــر بحكــم الموظــف فــي تطبيــق احــكام هــذه الرقابــة كل شــخص 
مــن غيــر الموظفيــن عهــد اليــه تولــي المهــام المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الاولــى مــن هــذه المــادة ســواء 
أكان ذلــك بالتعييــن او بالانتخــاب او بالتعاقــد بمــا فــي ذلــك اعضــاء الهيئــات التقريريــة بمناســبة توليهــم 
المهــام المذكــورة وكل شــخص مــن غيــر الموظفيــن تولــى هــذه المهــام او تدخــل او ســاهم فيهــا دون صفــة 
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قانونيــة«. 

وبنــاء علــى النــصّ الســالف الذكــر اعتبــر كل مــن الديــوان ومجلــس شــورى الدولــة أنّ المُشــرّع أراد توســيع 
رقابــة الديــوان إلــى حدهــا الأقصــى دون اســتثناء، بحيــث تشــمل كل مــن تدخــل فــي إدارة المــال العــام 
ســواء بصــورة مشــروعة أو غيــر مشــروعة، بيــد أنّ الفــارق فــي مقاربــة هــذه النقطــة فــي أن الديــوان ذهــب 
مباشــرة للقــول بأنّــه وطالمــا أنّ المشــرع أراد أنّ تشــمل رقابــة مــن هــم بحكــم الموظــف »يــدل علــى أنّــه مــن 
بــاب أولــى، يجــب اعتبــار الوزيــر مشــمولً برقابــة الديــوان«، فــي حيــن أن مجلــس الشــورى لــم يأخــذ بهــذا 
الاســتنتاج المباشــر بــل ذهــب للبحــث فــي مــدى كــون توســيع رقابــة الديــوان إلــى حدهــا الأقصــى يشــمل 
الــوزراء، وذلــك عبــر دراســة الأحــكام القانونيــة الخاصــة بذلــك )الغرفــة الثانيــة ديــوان المحاســبة، 2020، 

ص 1557( و)مجلــس القضايــا فــي مجلــس شــورى الدولــة، 2023، ص358(. 

وطالمــا أنّ المســارين قــد وصــا، لاحقًــا، إلــى النتيجــة نفســها بإعمــال صلاحيــة الديــوان فــي ملاحقــة 
الوزيــر ماليــا وضمــن نطــاق صلاحياتــه، فــا داعــي للمفاضلــة بينهمــا، لكــنّ يبقــى مــن الضــروري الإشــارة 
إلــى أنّ مفهــوم مــن هــم بحكــم الموظــف هــو مفهــوم مرتبــط بالقانــون المالــي وخــاص بــه، ومــرد إعمالــه هــو 
الحاجــة للحفــاط علــى المــال العــام وحمايتــه إلــى أقصــى درجــة ممكنــة، لكــنّ ذلــك لا ينعكــس بالضــرورة 
علــى مشــروعية الأعمــال التــي يقــوم بهــا مــن هــو بحكــم الموظــف والتــي تبقــى خاضعــة للأحــكام العامّــة 
للقانــون الإداري، ولا يؤثــر علــى مفهــوم الموظــف فــي القانــون اللبنانــي كمــا يحــدده نظــام الموظفيــن فــي 

لبنــان.  

البند الثاني: النصوص الخاصة التي تتيح للديوان ملاحقة الوزراء

أولا: شــمول رقابــة الديــوان الوزيــر كونــه المرجــع الصالــح لعقــد النفقــات والتصديــق علــى الصفقــات 
العموميــة

مــن أجــل حســم مســألة خضــوع الوزيــر لرقابــة الديــوان القضائيــة لجــأ كل مــن الديــوان ومجلــس شــورى 
الدولــة إلــى عــرض جملــة مــن مــواد قانــون تنظيــم ديــوان المحاســبة وقانــون المحاســبة العموميــة وعطفهــا 

علــى بعضهــا البعــض لتأكيــد كــون الوزيــر خاضعــا للصلاحيــة القضائيــة لديــوان المحاســبة.

ومــن أهــم العلــل التــي عرضهــا القــراران كــون الوزيــر هــو المرجــع الصالــح لعقــد النفقــة بحســب نــصّ المــادة 
56 مــن قانــون المحاســبة العموميــة التــي نصّــت علــى أنّــه: »يعقــد النفقــة الوزيــر المختــص مــا لــم ينــصّ 
القانــون علــى خــاف ذلــك«، فــي حيــن حــددت المــادة 60 عقوبــة عاقــد النفقــة بشــكل غيــر قانونــي أو دون 
تأشــير المراقــب المعنــي إذ نصّــت علــى أنّــه “يعاقــب بالغرامــة مــن /150000/ ليــرة الــى /1500000/ 
ليــرة كل موظــف ارتكــب او ســاهم فــي ارتــكاب احــدى المخالفــات الــواردة فــي هــذه المــادة، وذلــك بالاضافــة 

الــى الإلزامــات المدنيــة والعقوبــات الجزائيــة والمســلكية التــي يمكــن ان تقضــي بهــا المراجــع المختصــة:
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1- عقد نفقة خلافا لأحكام القانون او النظام.

2- عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات«. 

كذلــك فــإن الفقــرة الأولــى مــن المــادة 59 مــن قانــون تنظيــم الديــوان تنــصّ علــى أنّ »كل مــن يقــوم بــادارة 
او اســتعمال الأمــوال العموميــة ]...[ وكذلــك اعمــال كل مــن يتدخــل فــي ادارة الأمــوال المذكــورة وفــي 
القيــام بالعمليــات الســالفة الذكــر دون ان تكــون لــه الصفــة القانونيــة او يســاهم فــي الأعمــال والعمليــات 
المشــار اليهــا ســواء باجــراء الأعمــال التحضيريــة لهــا او مراقبتهــا او بالتصديــق عليهــا« يكــون خاضعــا 
لرقابــة الديــوان علــى الموظفيــن، وحيــث إنّ الوزيــر هــو المرجــع المعنــي فــي أغلــب الحــالات بالتصديــق 
علــى الصفقــات العموميــة بحســب المــادة 133 مــن قانــون المحاســبة العموميــة يكــون بالتالــي مشــمولا 
فــي الرقابــة القضائيــة للديــوان، ســيّما وأنّــه لــم ينهــض نــصّ يتضمــن أي اســتثناء للوزيــر مــن هــذه الرقابــة 
)الغرفــة الثانيــة ديــوان المحاســبة، 2020، ص 1558-1557( و)مجلــس القضايــا فــي مجلــس شــورى 

الدولــة، 2023، ص358-359(. . 

ــا،  ويمكــن القــول هنــا إنّ الأخــذ بعــدم إمكانيــة ملاحقــة الوزيــر أمــام الديــوان رغــم كونــه المســؤول، غالبً
عــن عقــد النفقــات والتصديــق علــى الصفقــات يــؤدي إلــى جعــل حــالات عقــد النفقــة أو أغلبهــا خــارج 
إطــار رقابــة الديــوان، وهــذا مخالــف لنــصّ وروح قانــون تنظيــم الديــوان الــذي ذكــر مخالفــة إجــراءات عقــد 
النفقــة كفعــل معاقــب عليــه. لــذا، فــإنّ هــذا التوجــه يــؤدي إلــى تقويــض كبيــر لأحــد أهــم الغايــات التــي مــن 
أجلهــا كان الديــوان نفســه، فكيــف للمنظومــة القانونيــة نفســها التــي تقــول أنّ مهمــة الديــوان الســهر علــى 
حمايــة المــال أن تمنــع هــذه المحكمــة الإداريــة الماليــة مــن محاكمــة الأشــخاص المســؤولين، غالبًــا، عــن 
عقــد النفقــات العموميــة؟ وعلــى هــذا الأســاس يكــون مــا ذهــب إليــه الديــوان ومجلــس شــورى الدولــة يطابــق 
نصــوص القانــون كمــا تبيــن مــن عطــف المــواد المذكــورة آنفًــا بعضهــا علــى بعــض، لكنّــه أيضًــا مطابــقٌ 

لــروح التشــريع المالــي والغايــة الأســمى مــن وجــود جهــاز قضائــي معنــي بالرقابــة علــى المــال العــام.

ثانيًا: إمكانية ملاحقة الوزير كونه مسؤولا من ماله الخاص أو إذا حل محل الموظف التابع له

ــا قــد أشــارا إلــى نصّيــن  إضافــة إلــى مســؤولية الوزيــر بصفتــه عاقــدًا للنففــة فــإنّ القراريــن المذكوريــن آنفً
قانونييــن آخريــن، فــالأول هــو نــصّ المــادة 112 مــن قانــون المحاســبة العموميــة الــذي يعتبــر صراحــة 
أن الوزيــر “مســؤول شــخصيًا علــى أموالــه الخاصــة عــن كل نفقــة يعقدهــا متجــاوزًا الاعتمــادات المفتوحــة 
تصــرف  التــي  النفقــات  زيــادة  إلــى  يــؤدي  تدبيــر  كل  عــن  وكذلــك  التجــاوز  بهــذا  علمــه  مــع  لوزارتــه 
مــن الاعتمــادات المذكــورة إذا كان هــذا التدبيــر غيــر ناتــج عــن أحــكام تشــريعية ســابقة. ولا تحــول 
هــذه المســؤولية دون ملاحقــة الموظفيــن الذيــن تدخلــوا بعقــد النفقــة، وتصفيتهــا، وصرفهــا، أمــام ديــوان 
المحاســبة، مــا لــم يبــرزوا أمــراً خطيــاً مــن شــأنه إعفاؤهــم مــن المســؤولية«. ليــس هــذا وحســب، بــل إنّ 
المــادة 113 مــن قانــون المحاســبة العموميــة تُلــزم مراقبــي عقــد النفقــات وغيرهــم مــن المراجــع المختصــة 
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إبــاغ الديــوان عنــد علمهــم بالمخالفــات المبينــة فــي المــواد 111 و112 مــن نفــس القانــون وذلــك مــن 
أجــل أن يباشــر الديــوان صلاحياتــه فــي هــذا الصــدد. )الغرفــة الثانيــة ديــوان المحاســبة، 2020، ص 

1559-1558( و)مجلــس القضايــا فــي مجلــس شــورى الدولــة، 2023، ص358-359(. 

أمّــا النــصّ الأخــر فهــو المــادة 62 مــن قانــون تنظيــم الديــوان التــي تؤكــد علــى إمكانيــة ملاحقــة الوزيــر 
أمــام الديــوان إذا حــل مــكان الموظــف التابــع لــه مباشــرة، وتنــصّ الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 62 علــى مــا 
يلــي: »يعفــى الموظــف مــن العقوبــة اذا تــم الرجــوع عــن العمــل المــؤدي الــى المخالفــة قبــل وضعــه فــي 
التنفيــذ او اذا تبيــن مــن التحقيــق ان المخالفــة ارتكبــت تنفيــذا لأمــر خطــي تلقــاه مــن رئيســه المباشــر، 
شــرط ان يكــون قــد لفــت نظــر هــذا الرئيــس خطيــا الــى المخالفــة التــي قــد تنتــج عــن تنفيــذ أمــره، وفــي هــذه 
الحــال يحــل الرئيــس محــل الموظــف فــي المســؤولية ويعاقــب ضمــن الحــدود المبينــة فــي المادتيــن 60 
و61 مــن هــذا المرســوم الاشــتراعي. ولا يعفــى مــن العقوبــة الموظــف التابــع مباشــرة للوزيــر إلا اذا أبلــغ 
الديــوان مباشــرة والمدعــي العــام لــدى الديــوان خــال اســبوع علــى الأكثــر المطالعــة الخطيــة التــي قدمهــا 
للوزيــر قبــل تنفيــذ الأمــر والتــي لفــت نظــره فيهــا الــى المخالفــة التــي قــد تنتــج عــن هــذا الأمــر«. )الغرفــة 
الثانيــة ديــوان المحاســبة، 2020، ص 1559-1558( و)مجلــس القضايــا فــي مجلــس شــورى الدولــة، 

2023، ص358-359(.

وعليــه، يصبــح مــن نافــل القــول بإمكانيــة محاكمــة الوزيــر أمــام الديــوان لأنّ القــول بغيــر ذلــك يعطــل الغايــة 
التــي مــن أجلهــا وضعــت آليــة إبــاغ المدعــي العــام وفــق قانــون المحاســبة العموميــة، فمــا الحاجــة لعــبء 
إبــاغ المراجــع المختصــة للديــوان بالمخالفــات التــي، غالبًــا مــا يكــون المســؤول عنهــا هــو الوزيــر، دون 
أن يكــون لهــذا الديــوان صلاحيــة ملاحقتــه؟ كذلــك يكــون نفــي صلاحيــة محاكمــة الوزيــر أمــام الديــوان 
مقوضًــا لآليــة حلــول الرئيــس فــي مــكان المــرؤوس بــل قــد يجعلهــا مكمــن لمنــع محاكمــة كبــار الموظفيــن، 
فــإذا أبلــغ الموظــف التابــع للوزيــر الجهــات التــي وجــب عليــه إبلاغهــا وتــم القبــول بعــدم صلاحيــة الديــوان 
فــي محاكمــة الوزيــر، نصبــح أمــام فــراغ رقابــي غيــر مشــروع وغيــر قانونــي بــل وغيــر دســتوري، خصوصًــا 
مــع القــول إنّ اعتمــاد صلاحيــة المجلــس الأعلــى فــي محاكمــة الوزيــر عــن المخالفــات الماليــة التــي تدخــل 
فــي صلاحيــة الديــوان بمــا هــو محكمــة إداريــة ماليــة يحتــاج إلــى إثبــات ونــصّ وهــو الأمــر غيــر الثابــت، 

كمــا ســنبحث أدنــاه.

ووفقًــا لمــا تقــدم يظهــر كيــف رســم الاجتهــادان مســارًا متســقًا ومتينًــا يؤكــد علــى صلاحيــة محاكمــة الــوزراء 
أمــام الديــوان بمــا يملــك مــن صلاحيــات كمحكمــة إداريــة ماليــة، لكــن بقــيّ بغيــة تثبيــت هــذه الصلاحيــة 
البحــث فيمــا يتعلــق بالتمييــز بيــن صلاحيــة الديــوان وصلاحيــة محاكمــة الــوزراء أمــام المجلــس الأعلــى 

وجهــات القضــاء العدلــي، وهــو مــا ســنعمد إليــه فــي الفقــرة التاليــة. 
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الفقرة الثانية: التمييز بين صلاحية الديوان وصلاحية المجلس الأعلى

يمكــن تقســيم النقــاط التــي عالجتهــا المحكمتيــن فــي خصــوص التمييــز بيــن صلاحيــة الديــوان وصلاحيــة 
المجلــس الأعلــى إلــى تلــك المتعلقــة بخصوصيــة صلاحيــة الديــوان واختلافهــا عــن الملاحقــة الجزائيــة 
)البنــد الأول( مــن جهــة، والآراء المتعلقــة بعــدم تمثيــل القضــاة الإدارييــن والمالييــن فــي المجلــس الأعلــى 

وعلاقتهــا بصلاحيــة الديــوان فــي ملاحقــة الــوزراء )البنــد الثانــي( مــن جهــة أخــرى.

البند الأول: خصوصية صلاحية الديوان واختلافها عن الملاحقة الجزائية

أولا: التمييــز بيــن العقوبــات الماليــة التــي يفرضهــا الديــوان والعقوبــات التــي تفرضهــا الجهــات 
والمســلكية القضائيــة 

بمــا أن وكيــل وزيــر الأشــغال العامــة والنقــل الســابق قــد أثــار أمــام الديــوان وأمــام مجلــس شــورى الدولــة 
إلــى عــدم صلاحيــة الديــوان فــي ملاحقــة الوزيــر وانحصــار هــذا الحــق فــي المجلــس الأعلــى، فقــد عمــد 
كلا المرجعيــن إلــى معالجــة هــذه المســألة عبــر أدلــة عديــدة أهمهــا التمييــز بيــن صلاحيــة الديــوان بمــا هــو 
محكمــة إداريــة ماليــة وبيــن الملاحقــات الجزائيــة والمطالبــات بالإلزامــات المدنيــة التــي يختــص المجلــس 
الأعلــى أو القضــاء العدلــي بالنظــر فــي شــأنها.))) ويعــود للمــادة 60 مــن نظــام الديــوان توضيــح الفــرق 
بيــن الملاحقــات الماليــة التــي يختــص بهــا الديــوان فقــط مــن جهــة وبيــن الملاحقــات الجزائيــة والملاحقــات 
الأخــرى التــي تجــري أمــام المراجــع القضائيــة المختلفــة كلٌ حســب نطــاق صلاحياتــه، ومــن بينهــا المجلــس 
الأعلــى. وتنــصّ الفقــرة الأولــى مــن المــادة 60 مــن هــذا القانــون علــى مــا يأتــي: »يعاقــب بالغرامــة مــن 
/150000/ ليــرة الــى /1500000/ ليــرة كل موظــف ارتكــب او ســاهم فــي ارتــكاب احــدى المخالفــات 
الــواردة فــي هــذه المــادة, وذلــك بالاضافــة الــى الإلزامــات المدنيــة والعقوبــات الجزائيــة والمســلكية التــي 

يمكــن ان تقضــي بهــا المراجــع المختصــة]...[«. 

وحيــث إنّــه لا يظهــر مــن أي مــن نصــوص الدســتور أو قانــون تنظيــم المجلــس الأعلــى أن الملاحقــة 
أمــام المجلــس الأعلــى -أو أمــام القضــاء العدلــي- فــي حــالات الخيانــة العظمــى أو الإخــال بالموجبــات 
المترتبــة علــى الوزيــر أو غيرهــا مــن الجرائــم ذات الطابــع السياســي أو الجنائــي تشــمل حــالات ملاحقــة 
الوزيــر ملاحقــة ماليــة إداريــة وفــق نصــوص الأنظمــة الماليــة ســيّما قانــون تنظيــم الديــوان أو المحاســبة 
العموميــة ووفــق صلاحيــة ديــوان المحاســبة، بالتالــي فــا مجــال للقــول بعــدم صحــة ملاحقــة الوزيــر أمــام 
الديــوان وحصــر الملاحقــة أمــام المجلــس الأعلــى، بــل إنّــه يظهــر اســتقلالية الملاحقــة أمــام الديــوان عــن 
مســارات الملاحقــة الأخــرى )الغرفــة الثانيــة ديــوان المحاســبة، 2020، ص 1559( و)مجلــس القضايــا 

فــي مجلــس شــورى الدولــة، 2023، ص 360(.

))) أنظــر فــي هــذا الصــدد حــول الصلاحيــة التنافســية بيــن القضــاء العدلــي والمجلــس الأعلــى، أســامة حســين رحّــال، 
صلاحيــة محاكمــة الــوزراء فــي الدســتور اللبنانــي بيــن القضــاء العدلــي والمجلــس الأعلــى، مرجــع ســابق.
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وعليــه، يكــون التفريــق بيــن العقوبــات التــي يفرضهــا الديــوان مــن جــرّاء المخالفــات الماليــة مــن جهــة، وبيــن 
الجرائــم التــي يختــص القضــاء العدلــي والمجلــس الأعلــى والجهــات القضائيــة أو المســلكية الأخــرى كلٌ 
بحســبه مــن جهــة أخــرى، تفريقًــا واضحًــا، ممــا يكشــف بــا شــك عــن نيــة المُشــرِّع فــي ذلــك، بــل إن مثــل 
هــذا التفريــق الصريــح يكشــف أنّ المشــرع قــد توقّــع وقبــل إمكانيــة معاقبــة الفاعــل عقوبــة ماليــة ومــن ثــم 
عقوبــة جزائيــة أو مســلكية، لكنّــه أيضًــا قبــل إمكانيــة إدانتــه ماليًــا وإعــادة تحصيــل الأمــوال دون أن يعنــي 

ذلــك بالضــرورة الإدانــة الجزائيــة، فذلــك يــؤدي إلــى حمايــة المــال العــام بشــكل أشــمل.

ثانيًا: موجب إعلام مجلس النواب بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزير

تنــصّ المــادة 64 مــن قانــون تنظيــم الديــوان علــى وجــوب إبــاع مجلــس النــواب المخالفــات التــي يرتكبهــا 
الوزيــر بقولهــا: »علــى الديــوان ان يحيــط مجلــس النــواب علمــا بالمخالفــات المرتكبــة مــن قبــل الــوزراء«، 
وفــي شــأنّ ذلــك اعتبــر الديــوان فــي قــراره أنّ هــذه المــادة »أتــت مكملــة لتوجــه المشــرع بفصــل عمــل الديــوان 
عــن عمــل المجلــس الأعلــى بحيــث يقــوم الديــوان وبعــد ملاحقــة الــوزراء المخالفيــن، عنــد الاقتضــاء بإعــام 
مجلــس النــواب بالمخالفــات المرتكبــة مــن قبــل الــوزراء، كتدبيــر إضافــي، تمهيــدًا لمســاءلتهم سياســيًا ]...[ 
وجزائيًــا ]...[« )الغرفــة الثانيــة ديــوان المحاســبة، 2020، ص 1560(. وفــي رده علــى هــذه الحيثيــة 
اعتبــر دفــاع وزيــر الأشــغال الأســبق فــي متــن طلــب النقــض أن المــادة 64 هــذه نصّــت علــى إعــام 
مجلــس النــواب بالمخالفــات التــي قــام بهــا الوزيــر وليــس بالمخالفــات والعقوبــات التــي جــرى الحكــم بهــا 
عليــه. لكــنّ مثــل هــذا الدفــع لا يقــارب بديهيــات الصياغــة القانونيــة فقــول المخالفــات يعنــي تلــك الثابتــة 
بحقــه، ولا يكمــن أن تثبــت مخالفــة بحــق شــخص إلّ بقــرار مــن جهــة قضائيــة مختصــة، أمّــا غيــر ذلــك 
فــكان يجــب أن يقــال »المخالفــات المزعومــة« أو »المخالفــات المشــكوك فــي إتيانهــا« أو ألفــاظ بهــذا 
المعنــى. وفــي هــذا التوجــه ذهــب قــرار مجلــس شــورى الدولــة عندمــا رد علــى هــذا الدفــع باعتبــار هــذه 
المــادة دليــل علــى صحــة ملاحقــة الوزيــر أمــام الديــوان وفصــل هــذه الملاحقــة عــن الملاحقــات الجزائيــة 
باعتبــار أنّ نــصّ المــادة ذكــر »المخالفــات المرتكبــة مــن قبــل الوزيــر )وليــس المنســوبة إليــه(« )مجلــس 

القضايــا فــي مجلــس شــورى الدولــة، 2023، ص 359-360(.

البند الثاني: علاقة عدم تمثيل القضاة الإداريين والماليين في المجلس الأعلى بصلاحية الديوان 
في ملاحقة الوزراء 

أولً: العلاقة وفق قرار الديوان 

أشــارت المــادة 80 مــن الدســتور اللبنانــي))) إلــى تشــكيل المجلــس الأعلــى مــن 7 نــواب و8 مــن أعلــى 
))) تنــصّ المــادة 80 مــن الدســتور اللبنانــي علــى مــا يلــي: »يتألــف المجلــس الاعلــى، ومهمتــه محاكمــة الرؤســاء 
والــوزراء، مــن ســبعة نــواب ينتخبهــم مجلــس النــواب وثمانيــة مــن اعلــى القضــاة اللبنانييــن رتبــة حســب درجــات التسلســل 
القضائــي او باعتبــار الاقدميــة اذا تســاوت درجاتهــم ويجتمعــون تحــت رئاســة ارفــع هــؤلاء القضــاة رتبــة وتصــدر قــرارات 

التجريــم مــن المجلــس الاعلــى بغالبيــة عشــرة اصــوات.



179

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 17, Vol 6, Year 2 | May 2025 | Dhu al-Qidah 1446
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

القضــاة اللبنانييــن رتبــة، فــي حيــن تنــصّ المــادة الثانيــة مــن القانــون 13/1990 )أصــول المحاكمــات 
أمــام المجلــس الأعلــى المنصــوص عليــه فــي المــادة 80 مــن الدســتور())) علــى أنّ محكمــة التمييــز 
تســمي القضــاة العدلييــن الثمانيــة المنصــوص عنهــم فــي المــادة 80 مــن الدســتور، كمــا تســمي 3 قضــاة 

عدلييــن احتياطييــن لهــم.

ــا مــن هــذه المــواد يشــير الديــوان فــي قــراره إلــى مســألة عــدم تمثيــل القضــاة الإدارييــن والمالييــن  وانطلاقً
فــي المجلــس الأعلــى ليســتنتج منهــا أنّ صلاحيــة المجلــس الأعلــى محصــورة بالملاحقــة الجزائيــة »ولا 
تدخــل، بالتالــي، ضمــن صلاحياتــه الملاحقــة الماليــة الناجمــة عــن المخالفــات التــي ينظــر فيهــا ديــوان 
المحاســبة، ضمــن اختصــاص الديــوان، بصفــة هــذا الأخيــر محكمــة إداريــة تتولــى القضــاء المالــي]...[« 

)الغرفــة الثانيــة ديــوان المحاســبة، 2020، ص 1559-1560(.

ولعلــه يمكــن أن يعــاب علــى هــذه الحيثيــة أنّــه يمكــن أن يفهــم منهــا خلطهــا بيــن الســبب والنتيجــة، فعــدم 
تمثيــل القضــاة الإدارييــن والمالييــن فــي المجلــس الأعلــى ليــس ســببًا لاســتنتاج التمييــز بيــن صلاحيــة 
المجلــس الأعلــى أو غيرهــا مــن الجهــات القضائيــة كل بحســبه مــن جهــة وصلاحيــة الديــوان المســتقلة فــي 
ملاحقــة الموظفيــن ومــن هــم بحكمهــم بمــا فيهــم الــوزراء بمــا هــو محكمــة إداريــة ماليــة مــن جهــة أخــرى، 
بــل إنّ عــدم تمثيــل القضــاة الإدارييــن والمالييــن فــي المجلــس الأعلــى هــو نتيجــة اســتقلال الصلاحيتيــن 

عــن بعضهمــا.

ثانيًا: استشارة مجلس شورى الدولة في هذا الخصوص وقيمتها القانونية 

يشــير الديــوان فــي قــراره إلــى مضمــون استشــارة مجلــس شــورى الدولــة رقــم 21/2009 تاريــخ -12
2009-01 المتعلقــة باقتــراح قانــون يتعلّــق بالمجلــس الأعلــى لمحاكمــة الــوزراء، وقــد أشــار هــذا الــرأي 
الاستشــاري إلــى أنّ عــدم حصــر المــادة 80 مــن الدســتور اختيــار القضــاة رئيــس وأعضــاء المجلــس 
الأعلــى بالقضــاة العدلييــن، مفضــاً تمثيــل القضــاة الإدارييــن والمالييــن فــي المجلــس. علــى أنّ مــا يخلــص 

وتحدد اصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص«.
))) تنــصّ المــادة 2 مــن القانــون 13/1990 علــى مــا يلــي: »تســمي محكمــة التمييــز بجميــع غرفهــا، بعــد نشــر هــذا 
القانــون، القضــاة العدلييــن الثمانيــة، المنصــوص عنهــم فــي المــادة 80 مــن الدســتور، الأعلــى رتبــة حســب درجــات التســلل 

القضائــي بمــن فيهــم الرئيــس. وتســمي ثلاثــة قضــاة عدلييــن احتياطييــن وفقًــا للأصــول والشــروط ذاتهــا ]...[«.
وتطــرح هــذه المــادة القانونيــة مســألة تفســير الدســتور، فقــول المــادة هــذه »القضــاة العدلييــن الثمانيــة، المنصــوص عنهــم 
فــي المــادة 80 مــن الدســتور« هــو فــي الواقــع تفســير للدســتور الــذي لــم ينــصّ علــى كونهــم محصوريــن مــن القضــاء العدلــي 
بــل نــصّ علــى كونهــم »ثمانيــة مــن اعلــى القضــاة اللبنانييــن رتبــة حســب درجــات التسلســل«. فنقــع هاهنــا علــى حالــة 
فسّــر فيهــا مجلــس النــواب الدســتور بصــورة تشــريع عــادي صــادر عنــه بأكثريــة عاديــة غيــر موصوفــة، وإذا كانــت النتيجــة 
التــي وصــل إليهــا المشــرع دســتورية كمــا ســنبيّن أعــاه، لاعتبــار أن مهمــة المجلــس الأعلــى منحصــرة بالملاحقــة الجزائيــة 
ومتفرعاتهــا ولا تطــال المراجعــة الإداريــة أو المخالفــات الماليــة التــي تدخــل فــي صلاحيــات مجلــس شــورى الدولــة وديــوان 
ــا، بيــد أنّ مثــل هــذه الحالــة تعيــد طــرح مســألة صلاحيــة تفســير الدســتور وشــروطها الشــكلية، وهــل هــي  المحاســبة تواليً

تحتــاج إلــى تعديــل دســتوري مــن عدمــه، كمــا تطــرح الثغــرات التــي تعتــري صياغــة الدســتور. 
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إليــه الديــوان مــن ذكــر هــذا الــرأي الاستشــاري هــو التأكيــد علــى أنّ عــدم تمثيــل القضــاة الإدارييــن والمالييــن 
فــي المجلــس »يظهــر جليًــا نيــة المشــترع بفصــل عمــل القضــاء الإداري، لا ســيًما ديــوان المحاســبة 
وصلاحياتــه والأحــكام القانونيــة المتعلقــة بــه، عــن عمــل المجلــس الأعلــى وصلاحياتــه« )الغرفــة الثانيــة 
ديــوان المحاســبة، 2020، ص 1560(. وبهــذه الحيثيــة يكــون الديــوان قــد سَــدّ، بشــكل ضمنــي، ثغــرة 
الخلــط بيــن اســتقلالية صلاحيــة الديــوان الموضوعيــة عــن صلاحيــة المجلــس الأعلــى كســبب لعــدم تمثيــل 

القضــاة الإدارييــن والمالييــن فيــه وليــس كنتيجــة لذلــك.

تقتضــي الإشــارة إلــى أنّ تفضيــل الــرأي الاستشــاري الآنــف الذكــر لتمثيــل القضــاة الإدارييــن والمالييــن فــي 
المجلــس الأعلــى هــو فــي نفســه مــا يحتــاج إلــى تمحيــص. وربمــا كان علــى مجلــس القضايــا أن يوضــح 
هــذه المســألة طالمــا وردت فــي القــرار المطعــون فيــه، لأنّــه كمــا ذكرنــا أعــاه فــا يقتضــي أن يكــون 
القضــاة الإدارييــن أو المالييــن فــي عــداد أعضــاء المجلــس الأعلــى، رغــم نــصّ الدســتور الــذي لــم يحصــر 
القضــاة بكونهــم عدلييــن، لأنّ الصلاحيــة التــي يمثلهــا القضــاة الإدارييــن والمالييــن مســتقلة موضوعيًــا 
عــن صلاحيــة المجلــس الأعلــى ذات الطابــع السياســي-الجزائي، فــإذا أصــدر وزيــر قــرارًا نافــذًا وضــارًا 
غيــر مشــروع يصــار أمــام مجلــس الشــورى مــن ذوي الصفــة، بالطعــن بــه بمراجعــة لتجــاوز حــد الســلطة، 
ولا يؤثــر ذلــك علــى أي ملاحقــات جزائيــة أو غيرهــا بحقــه، وكذلــك هــي الحالــة بالنســبة لصلاحيــة ديــوان 
المحاســبة المســتقلة عــن صلاحيــة المجلــس الأعلــى كمــا شــرحنا أعــاه، لكــنّ قــرار مجلــس القضايــا يخلــو 
مــن أي ذكــر لهــذا الــرأي الاستشــاري أو لأي مســألة تتعلــق بعــدم تمثيــل القضــاة الإدارييــن والمالييــن 
فــي المجلــس الأعلــى. علــى أيّ حــال، ويبقــى هــذا الــرأي الاستشــاري غيــر ملــزمٍ بطبيعتــه ولا يوثــر علــى 

المســار العــام المتســق الــذي ســلكه الاجتهــادان المعياريــان الجديــدان. 
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الخاتمة
خلاصات واستنتاجات

- تبقــى مســألة حمايــة المــال العــام أحــد الأســس التــي تقــوم عليهــا قوانيــن الماليــة العامــة فــي العالــم، 
وبالتالــي لابــد مــن الســماح للجهــات المعنيــة بالرقابــة علــى المــال العــام بالعمــل بأوســع نطــاق ممكــن ودون 

قيــود وشــروط غيــر قانونيــة، لا ســيما الحصانــات الوظيفيــة والسياســية.
- يقــدم قــرار الغرفــة الثانيــة فــي ديــوان المحاســبة 318/2020 ومــا تبعــه مــن قــرار -492/2022

2023 الصــادر عــن مجلــس القضايــا فــي مجلــس شــورى الدولــة والمؤيــد لمــا توصــل إليــه، أنموذجًــا عــن 
قــدرة القضــاء فــي مختلــف الظــروف الماليــة والسياســية والقضائيــة ومهمــا كان الإرث القضائــي وســوابقه، 
علــى تقديــم مســارات اجتهاديــة متامســكة ومتســقة ومتوافقــة مــع مضمــون القوانيــن المرعيــة الإجــراء 
وروحهــا فــي آن معًــا، تخلــص إلــى حمايــة المــال العــام، ويكــون بالتالــي القــول بصلاحيــة الديــوان الشــاملة 
كمرجــع للرقابــة القضائيــة علــى الموظفيــن ومــن هــم بحكمهــم بمــا فيهــم الــوزراء، فيمــا يختــص بالمخالفــات 

الماليــة، مســارًا اجتهاديًــا معياريًــا ومهمًــا فــي المنظومــة القانونيــة اللبنانيــة. 
- رغــم حاجــة المنظومــة القانونيــة المتعلقــة بحمايــة المــال العــام إلــى تطويــر وتحديــث، لكــنّ ذلــك لا يعنــي 
خلــو المنظومــة القانونيــة مــن أنظمــة نافــذة يمكــن تطبيقهــا لحمايــة المــال العــام، لــذا ينبغــي أن يكــون 
لــدى الجهــات الرقابيــة كافــة الدافــع والإرادة للقيــام بالعمــل، وليــس التلطــي خلــف حجــج ضعــف التشــريع 

والمــوارد والســوابق القضائيــة.
- وبالتــوازي، ومــن أجــل الســماح لديــوان المحاســبة بالقيــام بوظيفتــه ينبغــي العمــل علــى تخليصــه مــن 
النقــص الكبيــر فــي المــوارد البشــرية مــن قضــاة ومراقبيــن ومدققيــن، ومــوارد ماليــة وتشــغيلية، وهــي الأمــور 
التــي تنقــص الديــوان بشــكل أكيــد، ويمكــن أيضًــا العمــل علــى تطويــر دوره بالســماح لــه بمراقبــة ملاءمــة 
صــرف المــال العــام وليــس فقــط الاكتفــاء برقابــة التأكــد مــن الالتــزام بالقوانيــن والأنظمــة عنــد صــرف 

المــال العــام.
الفســاد  لمكافحــة  الوطنيــة  الهيئــة  بيــن  ســيما  كافــة  الرقابيــة  الجهــات  بيــن  التعــاون  تفعيــل  ينبغــي   -
وديــوان المحاســبة بغيــة الاســتفادة القصــوى مــن المــوارد وتجــاوز العقابــات السياســية والثغــرات القانونيــة 

المشــروعة. والحصانــات غيــر 
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